
 الجزائر – تكشـــف آخـــر الإحصائيات 
التي تملكهـــا وزارة الصناعة الجزائرية 
عـــن واقـــع صعـــب تمـــر بـــه المشـــاريع 
الاســـتثمارية الجديدة والتـــي لم تدخل 

حيز الخدمة لأسباب إدارية.
وقـــال وزيـــر الصناعة أحمـــد زغدار 
فـــي تصريحـــات نقلتهـــا وكالـــة الأنباء 
”اللجنـــة  إن  الرســـمية  الجزائريـــة 
الوطنيـــة لمتابعة الاســـتثمارات العالقة 
علـــى  موزعـــة  مشـــاريع   402 أحصـــت 
58 ولايـــة اســـتكملت أشـــغال إنجازهـــا 
لكنهـــا لم تدخل حيز النشـــاط لأســـباب 

إدارية“.
وأوضـــح أن 56 فـــي المئـــة مـــن هذه 
المشـــروعات تتعلق بالقطـــاع الصناعي 
مقابـــل 44 في المئـــة تتعلـــق بالقطاعات 

الأخرى لاسيما السياحة والخدمات.
وأشـــار زغدار إلى التوجيهات التي 
أسداها رئيس الوزراء وزير المالية أيمن 
عبدالرحمـــن مؤخـــرا مـــن أجـــل رفع كل 

القيود على المشاريع الاستثمارية.

ويكشـــف الواقع المالي للبلد النفطي 
مدى هشاشة خطط الإصلاح، إذ لا يوجد 
مـــا يوحي بأنهـــا تســـارع الخطى نحو 
والتي  الاقتصادية،  الفوضـــى  محاصرة 
من أبرز علاماتهـــا بيئة الأعمال الطاردة 
للاســـتثمار رغـــم إدراك المســـؤولين بأن 
تحسين المؤشرات السلبية يحتاج بعض 

الوقت.
وتكافـــح الحكومة لإنقـــاذ الاقتصاد 
المتعثـــر ورفـــع نســـب النمـــو وخفـــض 
وتنويـــع  الأجنبـــي  النقـــد  اســـتنزاف 
الاقتصـــاد ومصادر دخـــل الموازنة التي 

تعتمد على النفط بنسبة 94 في المئة.
وبالنســـبة إلـــى مشـــكلة العقـــارات 
الصناعية، كشـــف زغدار أنه منذ انطلاق 
برنامج إعـــادة تأهيل المناطق الصناعية 
ومناطق النشاط، تم استكمال 161 عملية 
بقيمـــة إجمالية تفـــوق 18 مليـــار دينار 

(نحو 130 مليون دولار).

وتخـــص هـــذه العمليـــات 55 منطقة 
صناعيـــة و59 منطقـــة نشـــاط فـــي كافة 
مناطق البلاد حســـب الوزيـــر، الذي أكد 
التوجـــه الجديد للحكومـــة والمبني على 

مبدأ العقار لمن يستثمر.
وحتـــى يتم تجـــاوز هـــذه العراقيل، 
تعمـــل الحكومـــة علـــى تعديـــل قانـــون 
صـــادر في 2008 يحدد شـــروط وكيفيات 
منـــح الامتيـــاز علـــى الأراضـــي التابعة 
للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز 

المشاريع الاستثمارية.
العضـــو  البلـــد  اقتصـــاد  ويمثـــل 
في منظمـــة أوبـــك والذي تهيمـــن عليه 
المؤسســـات الحكومية تحديا للشركات، 
حيـــث يتذمـــر المســـتثمرون المحليـــون 
والأجانب على السواء من البيروقراطية 
وتغييـــرات متكـــررة في القوانـــين التي 
تنظـــم الاســـتثمار، رغـــم أن القطاعـــات 
المتعـــددة توفر فرصا للنمـــو على المدى 

الطويل.
وتشـــكو الشـــركات الأجنبية العاملة 
في الجزائـــر من أن القوانـــين واللوائح 
تتغيـــر باســـتمرار وتطبـــق بشـــكل غير 
متساو، مما يزيد المخاطر التجارية على 

المستثمرين الأجانب.
المجازفة  المستثمرين  معظم  ويخشى 
بالدخـــول في مشـــاريع اســـتثمارية في 
الجزائر بســـبب نقص ضمانات الحقوق 
القضائية، وطول مســـار التقاضي الذي 
يعدّ من أكبر العقبات في بيئة الاستثمار 

في البلاد.
وتتقاطع انطباعـــات خبراء اقتصاد 
مع تقارير المؤسســـات المالية الدولية في 
نقطة رئيســـية مفادها أن حملة مكافحة 
الفساد المســـتمرة منذ الإطاحة بالرئيس 
الســـابق عبدالعزيز بوتفليقـــة، أدت إلى 
زيـــادة الحذر فـــي ما يتعلق بالمشـــاريع 

الاستثمارية واسعة النطاق.
وكانـــت الجزائر قد ألغـــت في العام 
2019 القيود علـــى امتلاك الأجانب لأكبر 
أســـهم في الشـــركات، لكن ذلك لن يشمل 
قطاعـــات اســـتراتيجية وهـــي صناعات 

الطاقة والتعدين والأدوية.
وعلـــى الرغم من طـــرح قانون جديد 
للاستثمار للمناقشة قبل أكثر من عامين، 
لكن إلى حد الآن لم ير النور ولذلك تعمل 
الحكومة على الإســـراع في هذه الخطوة 

فـــي الوقت الحالي من أجـــل نفض غبار 
الشلل الذي يصيب الاستثمارات.

ومـــن المتوقع أن يتم عرض مشـــروع 
القانـــون على البرلمان قبـــل نهاية 2021. 
ويقول زغـــدار إنه يتضمن عدة إجراءات 
من شـــأنها تحسين مناخ الأعمال بما في 
ذلك إلغاء حق الشـــفعة وكذلـــك القاعدة 
الســـلع  إنتـــاج  نشـــاطات  علـــى   51/49

والخدمات غير الاستراتيجية.
وتؤكد الحكومة أن قانون الاستثمار 
الجديد تم إعداده ليتماشى مع الرهانات 
الاســـتراتيجية الحالية، مـــن خلال خلق 
منـــاخ أعمال ملائم يشـــجّع الاســـتثمار 
المنتـــج ويســـمح بجـــذب الاســـتثمارات 

الأجنبية المباشرة.
كمـــا يتعلـــق الأمـــر بإعـــادة هيكلة 
أنظمـــة الحوافـــز المقدمة في المســـتقبل 
وفقـــا للقيمة المضافة للاســـتثمارات في 

الاقتصـــاد المحلي وتأثيرهـــا على تنمية 
القطاعات.

وتريــــد الجزائــــر إقرار حوافــــز مالية 
ضريبية وشــــبه ضريبية حسب كل نظام، 
بدءا مــــن نظــــام الحوافز العــــام القاعدي 
ووصولا إلى أنظمة الاستثمارات المهيكلة، 
وتلــــك التي يتــــم إنجازها فــــي محافظات 

الجنوب التي تقدم لها مزايا معتبرة.
كمـــا تم اقتراح إعـــادة هيكلة أجهزة 
الاســـتثمار بإعـــادة تنظيـــم وبعث دور 
الوكالـــة الوطنية للاســـتثمار، بالإضافة 
إلى إنشـــاء هيكل تابع لهـــا قصد التكفل 

السريع بالمشاريع الاستثمارية الكبرى.
وحتى تتمكن من إقناع المســـتثمرين 
بجـــدوى خططها الإصلاحية تســـتهدف 
المصرفـــي  النظـــام  تحديـــث  الجزائـــر 
والمالي الذي ظل بعيدا عن المســـاهمة في 
التنمية، وإصلاح القطاع العام وحوكمة 

المؤسســـات الحكوميـــة وتعزيـــز دمـــج 
السوق الموازية ضمن الاقتصاد الرسمي.

وصنف آخر تقرير عن مؤشـــر مناخ 
الأعمـــال الصـــادر عـــن البنـــك الدولـــي 
الجزائر في المركز 162 من أصل 182 بلدا، 
متراجعة بذلك تســـعة مراكز إلى الوراء 

مقارنة بالتقرير السابق.

وإلـــى جانب ذلـــك كله تدفـــع الأزمة 
الحكومـــة إلى البحث عن حلول للحد من 
البطالـــة البالغة نحـــو 11.5 في المئة من 

تعداد ســـكان يبلغ 43 مليون نسمة، عبر 
تحفيز المشاريع الصغيرة وتشجيع رواد 
الأعمال رغم مطبّات البيروقراطية لتعزيز 

مساهمة القطاع في إنعاش النمو.
بشـــكل  الجزائري  الاقتصاد  ويرتبط 
عضوي بعائدات النفـــط، وقد تأثر البلد 
بشـــكل كبيـــر بالتراجع الكبير لأســـعار 
النفط، إذ تراجعت المداخيل إلى النصف 
وباتت في حدود 30 مليار دولار ســـنويا 
بعدمـــا كانت بين 60 و70 مليار دولار قبل 

سبع سنوات.
وبلغت احتياطـــات البلد النفطي من 
النقـــد الأجنبـــي ذروتهـــا منتصف 2014 
عندمـــا تجاوزت 194 مليـــار دولار، لكنها 
ســـرعان ما تهاوت بفعل الأزمة النفطية. 
وتتوقع الحكومـــة أن ترتفع اعتبارا من 
2022 لتصـــل إلى 47.5 مليار دولار ثم إلى 

50 مليار دولار في 2023.

162
هو ترتيب الجزائر في مؤشر 

سهولة الأعمال للبنك الدولي 

2020 من أصل 182 بلدا

402 مشاريع جاهزة 

لكنها لم تدخل حيز 

النشاط لأسباب إدارية

أحمد زغدار

ى

الثلاثاء 2021/11/09 

11السنة 44 العدد 12235 اقتصاد

الحكومـــة  تســـعى   – نواكشــوط   
الموريتانية للاستعانة بالزراعات المحمية 
(الصوب الزراعية أو البيوت الزجاجية) 
لســـد الفجوة فـــي الأمن الغذائـــي التي 
تتســـع عاما بعـــد عام في ظل اســـتمرار 
موجة الجفاف التي تضرب منطقة شمال 

أفريقيا منذ عدة سنوات.
ولتجسيد ذلك دخلت الوكالة الوطنية 
للبحـــث العلمـــي والابتـــكار الحكوميـــة 
في شـــراكة مع المعهـــد العالـــي للتعليم 
التكنولوجـــي بروصـــو لتنفيذ مشـــروع 
نموذجـــي لإنتـــاج الخضـــروات المحمية 
المحلية بقيمة تقدر بنحو 92.4 ألف دولار.

ويدخـــل هذا المشـــروع، الـــذي يعتبر 
الأول مـــن نوعـــه فـــي البلاد، فـــي إطار 
برنامـــج التنميـــة المحلية الـــذي أطلقته 
الوكالـــة فـــي ســـبتمبر الماضـــي بهدف 
تطوير آلية لإنتـــاج وتخزين الخضروات 
وبكميـــات  عاليـــة  بجـــودة  المحليـــة 

كبيرة.
وأكـــد المديـــر العـــام للوكالـــة أحمد 
محمدن المنى لوكالـــة الأنباء الموريتانية 
الرسمية أن المشروع سيساهم في تطوير 
إنتاج الخضروات وتوفيرها في الســـوق 
وتعميمهـــا على كامل مناطـــق البلاد مع 
الحفـــاظ علـــى صلاحيتها لفتـــرة زمنية 

طويلة.
وتعتمد البيـــوت الزراعية على الري 
الشـــحيح والبذور عالية الإنتاج، كما أن 
كافة مراحل الإنتاج تحت السيطرة الآلية 
من خلال أجهزة الكمبيوتر لتحديد نسبة 
الرطوبـــة ورصد الأمـــراض التي تصيب 

المحاصيل.

وتؤكـــد دراســـات منظمـــة الأغذيـــة 
والزراعـــة (فـــاو) أن حجـــم الإنتـــاج في 
البيت الزجاجي عالي التكنولوجيا يصل 
إلى خمســـة أمثـــال الإنتاج فـــي الحقول 
المكشوفة في بعض الأصناف، ويصل في 

بعض الأحوال إلى سبعة أمثال.
البرنامـــج  ”هـــذا  إن  المنـــى  وقـــال 
سيســـاهم في الاكتفـــاء الذاتي في مجال 
الغذاء“، مشـــيرا إلى أن المشـــروع سيمر 
بمراحل تبدأ باستصلاح التربة الزراعية 
مـــرورا باختيـــار البـــذور ذات الجـــودة 
العاليـــة لينتهـــي ببناء خزانـــات للمياه 
ومحطة للطاقة الشمســـية لتوفير ظروف 

ملائمة من بداية المشروع إلى حصاده.

ولطالما كان تطوير الزراعة هاجســـا 
يـــؤرق صنـــاع القـــرار فـــي موريتانيـــا 
نظـــرا لأهمية القطاع فـــي مجال التنمية، 
فـــي  واســـتراتيجيا  حيويـــا  باعتبـــاره 
تحقيق الاكتفاء الذاتـــي الغذائي، والحدّ 

من الاعتماد على الواردات.
ورغم إدراك المسؤولين لأهمية القطاع 
إلا أن السياسات المتبعة في إطار الخطط 
الاقتصادية لم ترق نتائجها إلى مستوى 

طموحات الموريتانيين.
ولذلـــك تكافـــح الســـلطات مـــن أجل 
مـــن  للحـــد  الزراعـــي  إنتاجهـــا  زيـــادة 

الأرز  مـــن  الـــواردات  علـــى  الاعتمـــاد 
والحبوب، كما أنها تبحث عن استقطاب 
الاســـتثمارات الأجنبية وخاصة العربية 

للقطاع.
وفي يناير 2020 أطلق الرئيس محمد 
ولد الشيخ الغزواني برنامجا لاستصلاح 
الأراضي الزراعية لدعـــم الفئات الفقيرة 
تستهدف مساحة مروية تبلغ 523 هكتارا 

على ضفة نهر السنغال.
وتؤكـــد الســـلطات أن أكثـــر من 700 
أســـرة فقيـــرة ستســـتفيد من مشـــروع 
الاســـتصلاح الذي كلف الدولة 38 مليون 
دولار وتبلغ مدة تنفيذه 14 شهرا بتمويل 

من البنك الدولي.
وهذا المشـــروع يدخل ضمن تعهدات 
الرئيـــس الموريتانـــي بتحســـين الأمـــن 
وتحســـين  الفقـــر  ومكافحـــة  الغذائـــي، 

الظروف المعيشية للسكان.
وتقدر مســـاحة الأراضـــي الصالحة 
للزراعة في البلاد بأكثر من نصف مليون 
هكتـــار منهـــا أكثر مـــن 135 ألـــف هكتار 
مـــن الأراضي القابلة للـــري علي الجانب 
الموريتاني من نهر السنغال لم يستصلح 

منها سوى 46 ألف هكتار.
وتشير الإحصائيات الرسمية إلى أن 
المســـاحات المزروعة بلغت 31 ألف هكتار 
خـــلال 2019 ارتفاعا من 16 ألفا قبل ثلاث 

سنوات.
وتتنـــوع الزراعـــة بالبـــلاد مـــا بين 
الأرز والقمـــح ومختلف أنـــواع الحبوب، 
بالإضافة إلى قصب السكر والخضروات 
والبقـــول والحمضيـــات وأصنـــاف مـــن 

الفواكه.

سنعمم تجربة الإنتاج 

داخل الصوب الزراعية 

في كامل البلاد

أحمد محمدن المنى

 تونس – تســــتعد تونس لدخول مرحلة 
جديدة في مسار إنتاج الطاقة الكهربائية 
من المصادر المســــتدامة حين تفتتح نهاية 
الأســــبوع الجاري محطة ”توزر 2“ للطاقة 

الشمسية في قلب الصحراء.
ورغــــم البطء في تنفيذ المشــــاريع من 
هــــذا النوع مــــع قلتها، إلا أن الســــلطات 
تســــعى لتســــريع وتيــــرة برامــــج الطاقة 
النظيفة لتقليص فاتورة دعم الطاقة التي 

تلتهم ثلث موازنة الدولة سنويا.
وأكد المسؤول عن المشروع عبدالرزاق 
العوجــــا أن محطــــة ”تــــوزر 2“ ســــتدخل 
مرحلة التجارب خلال النصف الثاني من 
نوفمبر الجاري على أن تنطلق في الإنتاج 

الفعلي في غضون شهر.
قــــد انطلق  وكانت المحطــــة ”توزر 1“ 
أغســــطس  فــــي  تجريبيــــا  تشــــغيلها 

النهائــــي  الإنتــــاج  حيــــز  ودخلــــت   2019
فــــي   80 بنســــبة  الماضــــي  مــــارس  فــــي 

المئة.
ونســــبت وكالــــة الأنبــــاء التونســــية 
الرســــمية إلى العوجا قوله إن ”المحطتين 
تمتدان على مســــاحة إجمالية تقدر بنحو 
40 هكتارا وســــتنتجان معا 20 ميغاواط“، 
مشيرا إلى أن تكلفتهما الإجمالية تبلغ 23 
مليون يــــورو بتمويل من الوكالة الألمانية 

للتنمية.
وأوضــــح أن المحطتين ســــتمكنان من 
الاقتصاد في اســــتهلاك 8 آلاف طن مكافئ 
نفــــط من الغــــاز الطبيعي ســــنويا والحد 
مــــن انبعاث 17 ألف طن من ثاني أكســــيد 

الكربون سنويا.
ويأتــــي المشــــروع فــــي إطــــار مخطط 
تنويــــع مصــــادر الطاقــــة الهــــادف إلــــى 

توفيــــر 30 في المئــــة من الإنتــــاج المحلي 
مــــن الطاقــــات البديلــــة فــــي الســــنوات 

المقبلة.
وأرجــــع العوجا أســــباب تأخر إنجاز 
هــــذا المشــــروع فــــي آجاله المحــــددة إلى 
”الصعوبــــات الماليــــة المرتبطــــة بـإفلاس 
الشــــركة المصنعة الإيطالية المسؤولة عن 
بنــــاء محطة توزر 1 هــــي التي حالت دون 
إتمام المشــــروع في إبانه وبالنســــبة إلى 

محطة توزر 2“.
وقــــال إن ”التأخيــــر لم يكــــن متوقعا 
إذ تعطــــل تســــليم المعدات من المؤسســــة 
الفرنسية المشــــرفة على تنفيذ هذا الجزء 
خلال الأزمة الصحية الناجمة عن جائحة 

فايروس كورونا“.
وأضــــاف ”اليــــوم تجاوزنــــا كل هذه 
الفعلي  الاســــتغلال  وانطلق  الصعوبات، 
لمحطــــة تــــوزر 1 التي تضــــم 31 ألف لوح 
لالتقاط أشــــعة الشــــمس وفي مــــا يتعلق 
بمحطــــة توزر 2، التــــي تتكون من 29 ألف 
لوح سنشــــرع في التشــــغيل في السادس 

عشر من نوفمبر 2021“.
لتنفيــــذ  الزمــــن  تونــــس  وتســــابق 
استراتيجية إنتاج الطاقة النظيفة، والتي 
تمتــــد حتى 2030 بعــــد أن وضعت قانونا 
لتنظيم نشاط القطاع وبلورة خططها عبر 
جذب المزيد مــــن الاســــتثمارات الأجنبية 
وتحفيــــز القطاع الخاص للدخول في هذا 

المجال.
وتشــــير التقديــــرات إلــــى أن حجــــم 
الإنتاج من الطاقــــة البديلة لا يزيد حاليا 
عــــن نحو 4 في المئة مــــن حاجيات البلاد، 

أي ما يعادل 148 ميغاواط فقط.

تونس تستعد لافتتاح محطة

«توزر ٢» للطاقة الشمسية

الزراعات المحمية ملاذ موريتانيا

لسد فجوة الأمن الغذائي

مشاريع الاستثمار في الجزائر تدفع ضريبة رسوخ البيروقراطية

محاولات حكومية شاقة لتحسين مناخ الأعمال المحاصر بالمماطلة في إصلاح القوانين

الممرات كلها مغلقة أمام جني المال

يقر المسؤولون الجزائريون بأن البيروقراطية الإدارية لا تزال تبطئ المشاريع 
الاستثمارية رغم المحاولات لكســــــرها، وهو ما يؤكد القناعة لدى الأوساط 
الاقتصادية بأن معركة السلطات لإنهاء هذه المشكلة تبدو صعبة وتزيد من 

تكبيل مناخ الأعمال المحاصر أصلا بالعديد من المشكلات.

هكذا نوفر أموالنا من أشعة الشمس


